
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 جريـمة استغلال النفوذ الوظيفي 

 والـبلاغ الكيدي والـكاذب

 دراسة فقهية مقارنة

 

 

 

 

 
  

 الفقه المقارن

 معاذ بن عثمان العسكر

 الدارس في برنامج الدكتوراة في قسم الفقه بكلية  

 جامعة الإمام محمد بن سعود     – الشريعة بالرياض

 المملكة العربية السعودية 

 



 
 
 

 

 
 1020 

 

 

 

  



   
 

 

 
 

 جريـمة استغلال النفوذ الوظيفي والـبلاغ  

 دراسة فقهية مقارنة   -   الكيدي والـكاذب 

 

 م2025/  1447: التــــاسعالعدد  1021

 

  جريـمة استغلال النفوذ الوظيفي والـبلاغ الكيدي والـكاذب

 دراسة فقهية مقارنة

 معاذ بن عثمان العسكر 

المملكة العربية   -جامعة الإمام محمد بن سعود     –  بكلية الشريعة بالرياض  -قسم الفقه  

 السعودية 

 moathalaskr@hotmail.comالبريد الإلكتروني: 

 ملخص البحث:

  وتحقيق   المجتمعات   استقرار  في  كبير  أثر  لهما  مهمين  موضوعين  البحث   هذا  يتناول 

  فيهما   الباحث  أبرز   حيث   الكاذب،  البلاغ  وجريمة  النفوذ  استغلال  جريمة:  وهما  العدالة،

 السعودية  الأنظمة  عليه  استقرت  ما   على  التركيز  مع   والنظامية،  الشرعية   الأبعاد

 التي   تلك  خصوصًا  السابقة،  الدراسات  من  كثير أغفلتها  نوعية  إضافة  يعد  مما  الحديثة،

  العامة   الوظائف   أهمية  عن   عامة   بمقدمة   البحث   بدأ  .الأنظمة  من  العديد  صدور   سبقت 

س يء  إذا  وخطورتها
ُ
 مصالح  بحماية  جاءت  الإسلامية  الشريعة  أن  كيف  وبيّن  استخدامها،  أ

 الكيدية   البلاغات   أو  الوظيفي   النفوذ  طريق  عن  سواء   النفوس،  ضعاف   تسلط  من   الناس

 فبدأ   دقيقًا،  علميًا   منهجًا   الباحث  اعتمد  . وعدوانًا  ظلمًا  بالغير  الإضرار  إلى  تؤدي   التي

  توثيق   مع   البحث،  محل  المسائل  صور   عرض   ثم  واصطلاحًا،  لغة  المصطلحات   بتعريف

  ذكر  مع   اختلافهم،  عند  الخلافات  وبيان   وجودها،  عند  الإجماعات  ونقل   العلماء،  أقوال 

   حولها،  الفقهية  والمناقشات  الشرعية   الأدلة
ً

 تحليل   ثم  الراجح،  القول   ترجيح  إلى  وصول

  وأوامر   مواد  من   السعودية   الأنظمة  عليه  نصّت  بما  ذلك  وإلحاق  الخلاف،  أسباب 

 بين  بها   صدر  التي  النظامية   الأداة  بذكر  نظام  كل  موضحًا  رسمية،  وقرارات  ومراسيم

 إلى   الحديث   بعزو   والكتفاء   بدقة،  الأحاديث  بتخريج  الباحث   التزم   كما  .هلاليين  قوسين

تم  وقد  .والمراجع  للمصادر  فهرسًا  البحث   نهاية   في  وأثبت  فيهما،  كان  إن  الصحيحين
ُ
 خ

 استغلال  عن  الأول :  مبحثين  في  وجاء.  والتوصيات  النتائج  أبرز   تتضمن  بخاتمة  البحث

 . الكاذب البلاغ عن  والثاني النفوذ،



 
 
 

 

 
 1022 

  الأنظمة  الإسلامية؛  الشريعة  الكاذب؛  البلاغ  النفوذ؛  استغلال  كلمات مفتاحية:

 .الوظيفية الجرائم السعودية؛
 

 

 

  



   
 

 

 
 

 جريـمة استغلال النفوذ الوظيفي والـبلاغ  

 دراسة فقهية مقارنة   -   الكيدي والـكاذب 

 

 م2025/  1447: التــــاسعالعدد  1023

 

The Crime of Abuse of Official Influence and False or Malicious 
Reporting - A Comparative Fiqhi Study 

Mu’adh bin Othman Al-Askar 
Department of Fiqh – College of Sharia in Riyadh – Imam Muhammad Ibn 
Saud Islamic University – Kingdom of Saudi Arabia 
Email: moathalaskr@hotmail.com 

Research Abstract: 
This research examines two critical legal and ethical issues: the 

crime of abuse of influence and the crime of false reporting, from both 
Islamic jurisprudence and modern Saudi legal perspectives. A notable 
strength of this study is its inclusion of recent Saudi regulations, which 
many earlier studies lacked due to being published before these laws 
were enacted. The research begins with an introduction on the 
importance of safeguarding public interests and the dangers of misusing 
authority or submitting false accusations. It emphasizes that Islamic law 
aims to promote justice by preventing corruption and protecting 
individuals from harm. The researcher follows a clear methodology: 
defining key terms linguistically and legally, presenting legal scenarios, 
documenting scholarly consensus or differences, and providing 
supporting evidence. Each issue is analyzed carefully, with the strongest 
opinion identified and reasons for scholarly disagreement discussed   . A 
significant contribution of the study is the documentation of 
contemporary Saudi legal systems, citing official sources such as royal 
decrees and council decisions, placed within parentheses. In hadith 
referencing, only well-authenticated sources are used  The research 
concludes with key findings and recommendations, supported by a 
thorough list of references. It is structured into two main chapters—the 
first on abuse of influence, and the second on false reporting—followed 
by a conclusion that summarizes the most important outcomes. 

Keywords:  Modern Standard Arabic, Digital Age, Globalization, 
Linguistic Dominance, Arabic Content, Cultural Identity, Language 
Policies, Dialects, Language and Identity 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 مقدمة

الـحمد لله رب العالـميـن، والـصلاة والسلام على رسول الله، نبينا مـحمد، وعلى آله  

 وصـحبه أجـمعيـن.

الـمصالـح   بـجلب  إل  يـكون  ل  والـخاصة  العامة  الـمسلـميـن  مصالـح  رعاية  فإنَّ 

الـعامة   الـناس  مصالـح  تعاهد  الـمصالـح  أعظم  ومن  وتقليـلـها،  الـمفاسد  ودرء  وتكميلـها 

اب والأعيان فـي القيام بأعباء الدولة، لذا كان شأن الـوظائف شأنًا   والـخاصة، بإقامة النوَّ

لـها، وجعلت  عظيـمًا،   الـنفوس  استغلال ضعاف  من  الـمنزلة  الشريعة هذه  وقد صانت 

فيـمن  الـحال  وكذلك  ذلك،  نفسه  له  تسول  ممن  ولغيـره  له  رادعة  عقوبة  ذلك  عقوبة 

 يتسلط على الناس بالبلاغات الـكاذبة، والـدعاوى الـكيدية.

 ومن أشهر الدراسات السابقة فـي مسألـة استغلال الـنفوذ الـوظيفي، ما يلي: 

  :
ا

دراسة مقارنة، د. حسين عبد الله آل    ،التأديب العسكري في النظام السعودي أولً

جامعة  للقضاء،  العالي  المعهد  الشرعية،  السياسة  بقسم  دكتوراه  القحطاني،  مفتاح 

 .م2011هـ/ 1432الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام: 

ا: النفوذ   ثانيا استغلال  وشبه    – جرائم  الخليج  مجتمعات  من  وأمثلة  تعريف 

 .م 1985الجزيرة، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، شهر أكتوبر / محرم عام 

ا:  
ا
النفوذ  ثالث استغلال  نصر    – جريمة  مقارنة،  ماجستير  دراسة  رسالة  جورج، 

 .م 2000بالجامعة الأردنية عام: 

ا:   جريمة استغلال النفوذ في القانون الجنائي، إعداد: خوجه فارس، ماجستير  رابعا

 .بكلية الحقوق والعلوم السياسية

 ومن أشهر الدراسات السابقة فـي مسألـة جريـمة البلاغ الـكاذب، ما يلي: 

 
ا

الكاذب  :  أولً البلاغ  دراسة مقارنة، لحبيب بن مجري القحطاني، بحث    –جريمة 

  2001تكميلي لنيل درجة الماجستير في السياسة الشرعية، المعهد العالي للقضاء، عام:  

 ه ــ1421، الـموافق م
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ا دار محمود  :  ثانيا بن عوض حسن،  لعلي  عنها،  والتعويض  الكاذب  البلاغ  جريمة 

 .للنشر

ا
ا
الـوفاء،  ثالث مكتبة  عبيد،  لرؤوف  الـعـملية،  جوانبـها  فـي  الـكاذب  الـبلاغ  دعـوى   :

 ه ـ1433  –م 2012الطبعة الأولـى، الطبعة الأولى، 

وقد زدت على الدراسات السابقة في ذكر ما عليه الـعمل فـي الأنظمة الـسعودية؛ 

لأنَّ كـثـيـر من الـبحوث أغلفت هذا الـجانب الـمهـم، وبعضها قديـم قبيل صدور كثيـر من  

 الأنظمة. 

 والتزمت في الـبحث بالـمنهج الآتي:  •

: في طالعة الـمبـحث أعرف بالـمسألة، وأذكر الـمعنى في لغة العرب، على أن يكون  
ً

أول

 عن الأئمة منهم، ثـم أبـيـن الـمعنى الصطلاحي من كتب الـمذهب نفسه. 
ً

 ذلك منقول

فيـها، فإن أجـمعوا على  ثانيًا: بعد ذلك أذكر الـمسألة، وصورتـها، وأقوال العلماء  

 الـقول بـها، نقلت ذلك الإجماع من الـكتب الـمعتـبـرة، وأذكر النصوص الدالة على ذلك.

 وإن اختلفوا ذكرت الأقوال فـي الـمسألة، وأنسب الأقوال من كتب الـمذهب نفسه.

ا: أذكر الأدلة في الـمسألة والـحجج، وما قيل عليها من مناقشات واعتراضات.
ً
 ثالث

 رابعًا: أذكر القول الراجح في الـمسألة. 

 خامسًا: أذكر أسباب الـخلاف في الـمسألة، وما يرجع إليها في ذلك من مسائل أخرى. 

 سادسًا: أذكر في خاتـمة الـباحث النتائج التي انتهيت إليها بعد ذلك.

سابعًا: أذكر الأنظمة الـمعاصرة، بذكر اسم النظام ثـمَّ ذكر الأداة التي صدر بـها،  

الأنظمة  الـوزراء، ونـحو ذلك، واجعل  مـجلس  الملكية، وقرارات  والـمراسيـم  الأوامر  مثل 

 بيـن قوسيـن هلاليـيـن ) ( 

ومسلم،   الـبخاري،  الـصحـيـحيـن، صحيح  في  كان  فإن  الـحديث،  تـخريج  فـي  ثامنًا: 

 عزوته إليهما مكتفيًا، وإن كان في غيرهما ذكرت أقوال الأئمة السابقيـن فيه. 

 تاسعًا: أثبت فـهرسًا للـمصادر والـمراجع فـي الـبحـث.

 وقد جعلت هذا الـبحث في مقدمة، ومبحـثيـن، هـما كـما يلي:
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 الـمبـحث الأول: جريـمة استغلال الـنفوذ.

 الـمبحث الـثانـي: جريـمة البلاغ الـكاذب. 

 فـهرس الـمصادر والـمراجع ثـم الخاتمة وفيـها أبرز الـنتائج والـتوصيات. ثـمَّ 

وما   الـكريم،  وأعمالنا، وأن يجعلها خالصة لوجه  أقوالنا  في  يبارك  أن  والله اسأل 

 توفيقنا إل بالله، عليه توكلنا، هو حسبنا ونعم الـوكيل.

   

 
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 الـمبحث الأول: 

 جريـمة استغلال الـنفوذ الوظيفي

 

 الـمتعلقة باستغلال الـنفوذ الـوظيفي فيما يلي:يـمكن إجـمال الـمسائل 

 الـمسألة الأولـى: بيان حقيقة استغلال النفوذ:

استغلال الـنفوذ من الصطلاحات الـحادثة، وأول ما ورد فـي أنظمة مـجلس الدولة  

 .(1)  استغلال الـنفوذ الـوظيـفي الـفرنس ي وقواعده، بعد تأسيسه قبل ثلاثـمئة سنة 

من   ـا  ببيان أمَّ إل  الـمـعـنى  يـتـم  ول  إضافي،  مركب  الـجملة  هذه  فإنَّ  الـمـعـنى  جـهة 

 الأصول الـتي رُكب مـنها، وغالـبًا يـقصد منه: استغلال الـنفوذ الـوظيفي. 

ا الـوظيفة فـهي فعيلة بـمعـنى مـفعـولة، مأخوذة من الـفعل الثلاثـي )وظف( ويـقال:   أمَّ

وْظِيفً 
َ
فَه ت

َّ
فْسِهِ ووَظ

َ
ى ن

َ
 الش يءَ عَل

َ
ف

َ
 .(2)  ا، وتـجمـع على وظائف ووظفوَظ

ا، 
ً
وتطلق فـي أصل اللغة على تقدير ش يء، يقال: وظفت له شيئًا؛ إذا قدرت له رزق

، أو نـحو ذلــــــك 
ً

  .(3) أو مال

ـا الـوظيفة؛ فإنَّ هذا اللفظ لـم تأتِ به الـشريعة ول استعمل فيـها، وإن كان فـي   وأمَّ

جنس هذا من الـمصالـح العظيمة ما جاءت به، لـكن أصله لـم ترد به، وإن سـمـى بعضهم  

 .(4) وظيفة الـحسبة، من الوظائف الـعامة، مثل ما صنع القلقشندي 

نشاط   لـمباشرة  شرعية  )مـكنة  ـها:  أنَّ فـــعُـــرفت  تعريـفها،  فـي  الـباحثون  واخـتلف 

بـأحـد  الـوفاء  أو  الــــعــــام،  التكليف  جوانب  من  جانبٍ  لـتحقيق  عام  تصرف  أو  مـعيـن، 

 .(5) الـمقاصد الشرعية( 

 
 .251( انظر: القرارات الإدارية: 1)

 .10/200. ولسان العرب: 603انظر: مقاييس اللغة: ( 2)

 .20/345. وتاج العروس: 10/200لسان العرب: ( انظر: 3)

 . 3/295( انظر: صـبح الأعش ى: 4)

 . 30انظر: الـمبادئ الـحديثة للوظيفة العامة بيـن الشريعة الإسلامية والقانون الـوضعي: ( 5)
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الـتي   الـشرعية  الـوليات  جنس  من  هي  الشـريـعة،  فـي  الـوظيـفة  أنَّ  يتبيـن  وبذلك 

الـسياسة   جوانب  من  جانب  ـها  وأنَّ مـعيـنة،  مصـلحة  لرعاية  الختصاص  من  يستمد 

ـها يـحصل بـها تـحقيق مقاصد عظـيـمة من مقاصد  الشرعية فـي رعاية مصالـح العباد، وأنَّ

 الـشرع.

ـها: )عـملٌ مشـروع دائـم يقلده الإمام أو من ينيبه لـشخص طبيعي  وعرفـها بعضهـم أنَّ

فـي  توكل  أو  الدولة  تديره  عام  مرفق  خدمة  فـي  والستقرار  الـدوام  سبيل  على  برضاه، 

 .(1) إدارته( 

الصطلاح   فـي  ـا  الـصادر  وأمَّ الـوظيـفي  النضباط  نظام  عرف  فقد  هنا،  الـنظـامي 

ـها: )1443بتاريخ    18بالـمرسوم الـملكي رقم: م/  مهمات واختصاصات  هــ الـوظيفة العامة أنَّ

التنظيم  في  الرئاسية  للسلطة  فيها  يخضع  عامة،  لخدمة  العام  الموظف  يؤديها  مدنية 

 (. الإداري 

( ه:  أنَّ الـعام  الـموظف  الـنظام  أو لدى أحد الأجهزة  وعرف  الدولة،  لدى  يعمل  من 

سواء كان يعمل بصورة    -بأي صفة كانت-ذات الشخصية المعنوية العامة بوظيفة مدنية  

 (، ويـشمل بذلك الـوزراء ومن فـي حكمهم من أصـحاب الـمراتب الـممتازة.دائمة أو مؤقتة

، دلًلـتها منـها فـي الًصطلاح الـفقهيوالـوظائف فـي الًصطلاح الـنظامي أوسع فـي  

فيعد فـي حكم الـموظف العام: الـمـحكم والـخبيـر الـمـعيـن من قبل الـحكومة أو أية هيئة  

قضائي،   اختصاص  تقوم لـها  التي  الفردية  المؤسسات  أو  الشركات  لدى  يعمل  من  كل 

بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك كل من  

يعمل لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والشركات  

المصرفية الأعمال  تزاول  التي  الفردية  المؤسسات  و أو  إدارات  ،  مجالس  وأعضاء  رؤساء 

ا مـكافحة  الشركات  الـثامنة من نظام  الـمادة  فـي  تقرر هذا  كـما  آنفًا،  إلـيـها  لـذين أشرت 

 هـــ1412/ 29/12بتاريخ  36لرشوة الــصادر بالـمرسوم الـملكي رقم م/ ا

 
 .13( انظر: الـوظيفة العامة فـي الفقه الإسلامي: 1)
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وبذلك يتبيـن أنَّ الـوظيفة فـي الًصطلاح اللغوي أوسع فـي الدلًلة على الـمعنى  

 من الفقه والـنظام، والنظام أوسع فـي الدلًلة من الًصطلاح الـفقهي. 

 والـوظيـفة فـي الـشريعة تدور بيـن ثلاثة أصول: 

 : الـسياسة الشرعية، فـي رعاية مـصالـح العباد.أحـدهـما

الـثاني:   مثل  الأصل  الـوظائف  بعض  فـي  نزاعًا  الأصل  هذا  فـي  كان  وإن  الإجارة، 

 الـقضاء والـحسبة. 

 .(1) الـجعالـة  والأصل الـثالـث: 

  .
ً

 فـهي ل تـخرج عن هذه الأصول الـثلاثة نظرًا واستدلل

بـه هنا: استعـمال ه يقصد  ـا استغلال نـفوذ الـوظيـفة مركبًا فإنَّ الختصاصات    وأمَّ

ونحوه لرتكاب أعمال مخالفة لمقاصد الشريعة الإسلامية ومقرراتها    الـمناطة بالـموظف 

 .(2)  العامة

ـه: ) الستفادة من السلطة أو التأثير بها بصورة مخالفة  وعرفه بعض القانونيـيـن أنَّ

 .(3)  (للقانون 

 ويتـبيـن بذلك أنَّ مناط الستغلال يـكون فـي أمرٍ مـخالف شرعًا ونظامًا.  

 الـمسألـة الـثانيـة الأقسام التي يندرج تـحتها استغلال نـفوذ الـوظيفـة:

ا شرعيًا، فـهو من الـمركبات  
ً
لـفظ )استغلال نـفوذ الـوظيفة( كـما سبق ليـس لفظ

وهذا سبق  -الأنـظمة عن طريق ترجـمة بعض الأنظمة الغربية  القانونية الـتي دخلت إلـى  

 - بيانه

ـما   وإنَّ الـقانونية،  الكتب  فـي  وكثـيـر  طويل  الـوظيفي  الـنفوذ  استغلال  فـي  والـكلام 

الـمقصود فـي هذا الـبحث الإشارة إلـى هذه النازلة فـي جنس العقوبات، لذا سيـكون بـحثها  

 فـي الأقسام الآتية: 

 
 . 2/20( انظر: الـمعاملات الـمالية الـمعاصرة: 1)

 .43جرائم استغلال النفوذ: ( انظر: 2)

 .13( انظر: الـوظيفة العامة فـي الفقه الإسلامي: 3)
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 الـقسم الأول: الـرشوة، وما يـلحق بـها من الـهدايا والأعطيات ونـحو ذلك: 

ورشاه  الرشوة  ورِشا،  رُشا،  على:  جمع 
ُ
وت راشٍ،  فهو  يرشو  رشا  من   

ٌ
مأخوذة  ، (1) ،

لش يء  أو تسببٍ  تدلُّ على سببٍ  المعتل،  الراء، والشين، والحرف  الثلاثة:  وهذه الأحرف 

برفقٍ وملاينة، ومنه قيل: الرشا، وهُو: الحبل المدود، وجمعه أرشية، ويُقال للحنظل إذا 

اللين،   طلق على 
ُ
وت الحبال،  وهي  كالأرشية،  ه صار  أنَّ بمعنى  أرش ى،  قد  أغصانه،  امتدت 

 ، ومن ذلك قولُ امرئ القيس:(2) ت الرجل، إذا لنت بالحديث معهويُقال: ترشي

 (3) نزيف إذا قامت لوجه تمايلت  تراش ي الفؤاد الرخص أل تخترا

ا فـي الصطلاح فـهي: )ما يُدفع من مالٍ أو منفعة ونحوهما، ليُتوصل بها إلى ما ل   وأمَّ

ـها: )ما يُعطى لإبطال حق، أو لإحقاق باطل( (4)يحل(   .(5) ، وعُرفت أيضًا بأنَّ

 إنَّ الراش ي يُعطي الرشوة  وسميت الرشوة بذلك
ُ
؛ لوجود الشبه بين المعنين، حيث

وسيلة   اتخذ  قد  الحبل  فإنَّ  الماء،  ليمتلئ  بالرشاء  الدلو  ربط  يُشبه  غرضه،  إلى  ليصل 

 . (6) للوصول إلى الـماء  

: أن يدفع شيئًا لـيكف ظلم الـظالـم أو الـحاكم، أو يـجلب  أحـدهـماوالـرشوة نوعان،  

قال الـحسـن    رشوة، ومصانعة،بذلك منفعة ل يـتوصل بـها إل بـمثل ذلك، ويـسـمى هذا:  

 .(7) الـبصـري: )ل بأس أن يصانع عن نفسه( 

 
، وتاج العروس:  765. والقاموس المحيط: 5/103. ولسان العرب: 274( انظر: مقاييس اللغة: 1)

8/147 

 . 5/103. ولسان العرب: 274( انظر: مقاييس اللغة: 2)

 . 342/ 4( انظر: ديوان امرئ الـقيس: 3)

 .7/59، وشرح الكرماني على صحيح البخاري:  185( انظر: التعريفات: 4)

 .4/349انظر: الـمغـني:  (5)

 ،2/29، وغريب الحديث ل بن الجوزي: 3/204( انظر: غريب الحديث لأبي عبيد: 6)

 .4/349( انظر: الـمغـني: 7)



   
 

 

 
 

 جريـمة استغلال النفوذ الوظيفي والـبلاغ  

 دراسة فقهية مقارنة   -   الكيدي والـكاذب 

 

 م2025/  1447: التــــاسعالعدد  1031

 

الـثـانـي:   الإطلاق  والـنـوع  هو  وهذا  باطل،  لإحقاق  أو  حق  لإبطال  شيئًا  يدفع  أن 

 الـغالب للرشوة، وهـو الـمراد بـهذا الـبحث. 

 بل والـمعاونة فـي ذلك، للأدلة الآتيـة:  ،وهي بـهذه النوع مـحرمة، يـحرم طلبـها وأخذها

الأول: عنهم:    الـدليل  تعالـى  الله  قال  الـيـهود،  عادة  كانت  الـرشوة  َّٰعُونَ  سمح أنَّ  سَم 
سجى حۡتِِۚ َّٰلوُنَ للِسُّ ك 

َ
، والـسحت هو الـرشوة، بذلك فسرها الـحسـن الـبصـري، (1)   للِۡكَذِبِ أ

 .(2) وسعيد بن جبيـر 

الثـانـي الـمنذر،  الـدليل  ابن  حكاه  وقد  وأخذها،  بذلـها  تـحريـم  على  الإجـماع،   :

 .(3) وغيـره

الثـالـث ضياع  الدليل  من  وبذلـها،  أخذها  على  شرعية  مفاسد  من  يترتب  ما   :

الـحقوق، وتسلط أهل الـخيانة والغدر على الناس، وهذه قاعدة شرعية مـهمة، فـي رعاية 

باب،  الرشوة من  إذا دخـلت  يـقال:  ولـهذا  الـمفاسد وتقليـلـها،  الـمصالـح وتكميلـها، ودرء 

 .(4) خرجت الأمانة من باب آخر 

للـحصول على مال    والـرشوة بـهذا الـمـعـنى من أكبـر ما يستغل به الـموظف نفوذه

 أو منفعة من غيـره.  

لذا فيـجب على ولي الأمر مراقبة الـجهات الـحكومية، وتعاهد الـموظفيـن والعامليـن  

فـي الأجهزة العامة، وتأديب أهل الـختـر مـنهم، وقد صدر نظام مكافحة الرشوة الـصادر  

م/ رقم:  الـملكي  على 1412/ 12/ 29بتاريخ    36بالـمرسوم  تطبيقه  يقتصر  ل  والذي  هــ 

الت  الـحكومية  الـجـمعياتالـجهات  على  ويطبق  بل  للدولة،  أو   ابعة  التعاونية  أو  الأهلية 

، المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية بأي صفة كانت

ه: )  من عرض رشوة أو وعد بها ولم تقبل وفقًا للـمادة التاسعة عشرة مـنه، والتي بينت أنَّ

 
 . 98( سورة الـمائدة آية: 1)

 . 4/349، والـمغـني: 5/140( انظر: تفسير ابن جرير: 2)

 .145( انظر: الإقناع فـي مسائل الإجماع:3)

 . 39انظر: السياسة الشرعية فـي إصلاح الراعي والرعية: ( 4)
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أو  ريال  مليون  على  تزيد  ل  وبغرامة  تتجاوز عشر سنوات  ل  مدة  بالسجن  يعاقب  منه 

 (.بإحدى هاتين العقوبتين

الفساد،   جرائـم  من  الـرشوة  هيئة  وتعتبر  نظام  من  الـثـانيـة  الـمادة  ذكرت  كـما 

هــ والتي بينت  1446/ 1/ 23بتاريخ  25مكافحة الـفساد الـصادر بالـمرسوم الـملكي رقم: م/ 

ه: ) عد أنَّ
ُ
: جرائـم الرشوة(. :الجرائم الآتية جرائم فساد -لأغراض تطبيق النظام-ت

ً
 أول

الـقـسـم الثـانـي: استغلال الـموظف نفوذه فـي الامتناع عن تنفيذ الأحكام 

 .الـقضائية

الـصادر   الـمـظالـم  ديوان  أمام  التنفيذ  نظام  من  الثلاثيـن  الـمادة  فـي  جاء  كـما 

ه: )27/1/1443بتاريخ    15بالـمرسوم الـملكي رقم: م/ أنَّ دون إخلال بأي عقوبة أخرى  هـ 

:منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب الموظف الع
ً

بـما يلي، أول إذا استغل نفوذه أو   ام 

تنفيذه   المطلوب  السند  تنفيذ  منع  في  الوظيفية  كليًا-سلطته  أو  تعطيل   -جزئيًا  بقصد 

تنفيذه؛ بالسجن مدة ل تزيد على )سبع( سنوات وبغرامة ل تزيد على سبعمائة ألف ريال  

 (. أو بإحدى هاتين العقوبتين

 .التي تتبع الأجهزة الـحكومية ؛والعقارات الـقسـم الثالث: الاستيلاء على الأراضي

 .(1)   ثم تثبيت ملكيتها لحقا بالتلاعب ببعض القوانين واستغلال السلطة الوظيفية 

 .الـحدود الشرعية باستغلال نـفوذ الـوظيفةالـقسـم الرابـع: منع إقامة 

وهذا من أقـبح الأعـمال وأشـنعها، وهو الذي كانت تفعله الـيـهود، فـكانوا يسقطون  

الـحدود بأخذ الـرشاوى والـهدايا، عطلوها عن الأغنياء، وأقاموهـــــا على الضعفاء، قال أبو 

)والـرشوة   تيمية:  ابن  القلوب، العباس  من  قدره  المتولي، وسقوط  سبب سقوط حرمة 

آخر،  يقيم حدا  أن  نفسه  تعطيل حد ضعفت  وتبرطل على  ارتش ى  فإذا  أمره،  وانحلال 

المستطيل،   الحجر  هو  البرطيل  وأصل  الملعونين،  اليهود  جنس  من  ه ــــــب  سـميـت وصار 

 .(2) ( الطويل الـحـجـرتكلم بالحق كما يلقمه ـن الــع  الـمرتـشـيالرشوة، لأنها تلقم 

 
 .43جرائم استغلال النفوذ: ( انظر: 1)

 . 56( السياسة الشرعية فـي إصلاح الراعي والرعية: 2)
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على أنَّ استغلال نـفوذ الـوظيفة ليس له صورة واحدة، بل ولً يـمكن حصره فـي  

أقسام، فـكل ما استعمله الـموظف فـي سبيل تـحقيق منفعة أو مصلـحة خاصة  صور و

 له، فـي طلب ش يء غيـر مشروع، فـهو من هذا الـجنس. 

 ويـمكن أن يستدل على تـحريـم استغلال الـموظف العام لوظيفته بالأدلة الآتية: 

الأول:   قال:    -عزَّ وجل-أنَّ الله  الـدليل  والعمل،  القول  فـي  والقسط  بالعدل  أمر 

، وأمر بـعدم أكل الـمال بالباطل، واستغلال الـموظف وظيفته (1)   فَٱعۡدِلوُاْ سجىقُلۡتُمۡ  سمحوَإِذَا  

لذلك، فيه أكل للـمال بالباطل، بل هو أقبح من ذلك؛ لأنَّ الـموظف يأكل السـحت مرتيـن 

 فـي الأجر والراتب  
ً
 فـي الـمنافع والـرشاوي الـتي يحصل عليـها بسبب الستغلال، ومرة

ً
مرة

 .(2)الذي يتحصل عليه وهو خائن 

يْمٍ،  - j-: أنَّ رسول  الـدليل الــــثــانـي
َ
 على صَدَقاتِ بَنِي سُل

ً
  ابن يدعىاسْتَعْمَلَ رَجُلا

جاءَ   مّا 
َ
ل
َ
ف ةِ،  تْبِيَّ

ُّ
قالالل مْ  هذا :حاسَبَهُ، 

ُ
ك
ُ
  وهذا مال

ٌ
ة صلى الله عليه وسلم:  ،هَدِيَّ  ِ

َّ
اللَّ رَسولُ  قالَ 

َ
 )ف

ا
هَلا

َ
ف

ا
ا
 صادِق

َ
ت

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
كَ إن

ُ
ت تِيَكَ هَدِيَّ

ْ
أ
َ
ى ت

ا
كَ، حت ِ

ما
ُ
 في بَيْتِ أبِيكَ وأ

َ
سْت

َ
ا  )،  م خطب فقالث  ( جَل أما

تي    بَعْدُ،
ْ
يَأ
َ
ف  ، ُ اللََّّ نِي 

ا
ولً ا  مما العَمَلِ  على  م 

ُ
مِنك جُلَ  الرَّ عْمِلُ 

َ
أسْت ي  ِ

ا
فإن

مْ  هذا :فيَقولُ 
ُ
ك
ُ
تِيَهُ  وهذا  مال

ْ
أ
َ
ت ى 

ا
حت هِ  ِ

ما
ُ
وأ أبِيهِ  بَيْتِ  في  سَ 

َ
جَل أفلا  لِي،   

ْ
هْدِيَت

ُ
أ  
ٌ
ة هَدِيَّ

القِيامَةِ،   يَومَ  هُ 
ُ
يَحْمِل  َ اللََّّ قِيَ 

َ
ل  

ا
إلً هِ  ِ

ا
حَق بغيرِ  ا  شيئا م 

ُ
مِنك أحَدٌ   

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
يَأ لً   ِ

واللََّّ هُ، 
ُ
ت هَدِيَّ

نَّ أحَدا 
َ
عْرِف

َ َ
لَ
َ
يْعَرُ ف

َ
 ت
ا
وارٌ، أوْ شاة

ُ
ها خ

َ
 ل
ا
رَة

َ
ا له رُغاءٌ، أوْ بَق َ يَحْمِلُ بَعِيرا قِيَ اللََّّ

َ
م ل

ُ
ثـمَّ     ا مِنك

نِي قال: )
ُ
ذ
ُ
 بَصْرَ عَيْنِي وسَمْعَ أ

ُ
ت

ْ
غ
َّ
هُمَّ هلْ بَل

َّ
 .(3)  (الل

ـها    جعل هدية ابن اللتبية   - j-أنَّ الـنبي   وجه الًستدلًل: فـي مال الزكاة، وذلك أنَّ

أصلـيـن،   بيـن  والهدية أحدهـماتعارضت  له،  أهديت  ـها  لأنَّ اللتبية،  ابن  مال  من  ـها  أنَّ  :

 
 . 16( سورة الـمائدة آية: 1)

 .75. والـوظائف الإسلامية: 56( انظر: السياسة الشرعية فـي إصلاح الراعي والرعية: 2)

 .2/91، 1832. ومسـلم فـي صحيحه: 2/100، 1500( أخرجه الـبخاري فـي صحيـحه:  3)
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قبضها،   بعد  ا  والـثانـيمملوكة  لـمَّ الزكاة  على   
ً

عاملا يـكن  لـو  ه  لأنَّ الـزكاة،  مال  من  ـها  أنَّ  :

 .j  (1)أهديت له هذه الـهدية، فألـحقها النبي 

صــــلـــــــى -قال: قال رسول الله    -  -حديث أبـي أمامة الباهلي    الدليل الثالث:

ن شفع لأحد شفاعة، فأهدى له هدية فقبلها، فقد أتى بابا عظيما ـــــــم: )الله عليه وســــلـــم

 .(2)  ( من الربا

عن   عوضًا  الهدية  فصارت  الـشفاعة،  بسبب  الـهدية  قبول  أنَّ  الستدلل:  وجه 

فـي  والفاسدة، ويدخل  الـمحرمة  الـمعاملات  فـي  )الربا( اسـم جنس  و  الشفاعة،  منفعة 

 ذلك المنفعة التي يحصلـها الـموظف بسبب استغلالـه للـوظيفة. 

الـثالـث:   ا  الدليل  عـمَّ برعايـتها وحفظها  الـمصالـح،  قامت على حفظ  الـشريعة  أنَّ 

تحقيق   فـي  الوظيفـة  نـفوذ  واستغلال  أمـكن،  ما  وتقليـلـها  الـمفاسد  ودرء  بـها،  يـخل 

ـما جعلت  الـمصالـح الـخاصة يـخالف هذا الأصل، بل يطعن بـه، ل سيـما أنَّ الـوظائف إنَّ

س، فإذا صارت وسيلة للتكسب والنتفاع، صار هذا سببًا  لرعاية الـمصالـح العظيمة للنا

 .(3)كبيرًا فـي ضعف الدولة، وانـفراط العقد، وغلبة الأطماع 

يستدل على هذه الـمسألة بالأدلة العامة والظاهرة، التي دلت على   الـدليل الـرابع:

 تـحريـم الرشوة، واللعن فيـها، فـهي مندرجة فـي عموم هذه الـمسألـة.

 الـمسألـة الـثـالـثة عقوبة استغلال نـفوذ الـوظيفة:

 :هذه الـمسـألة هـي ثـمرة هذا الـمبـحث، والعـقوبة تلـتمس فـي موضعيـن

: فـي بيان أصـلها، وهل من باب الـحدود الـتي حدها الله، أو من باب جنس أحدهـما

 : فـي بيان الـعقوبة الـنظامية. والـثـانـيالتعزيـر، 

 
 .  6/50. وفـتح الباري: 3/100( انظر: معالـم السنن: 1)

،  3296. واللفظ له، وأبو داود فـي السنن: 6/249، 12495( أخرجه الإمام أحمد في الـمسند: 2)

 . 2/90. قال ابن حجر: )وإسناده جيـد(. وضعفه ابن الـجوزي. انظر: العلل الـمتناهية: 2/200

 .124( انظر: السياسية الشرعية فـي إصلاح الراعي والرعية: 3)
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ـا الـموضع الأول: وهو في بيان عقوبة استغلال نفوذ الـوظيفة، هل يـكون من باب    أمَّ

 الـحدود، أو من باب التعزير، فإنَّ هذا راجع إلـى حقيقة هذه الـمسألة. 

وقد ذكرت أنَّ هذا اللـفظ )استغلال نفوذ الوظيفة( ليس وصفًا شرعيًا، ولـم ينط  

 به الشارع وصفًا مؤثرًا فـي ترتيب الأحكام. 

ـه من جنس الـحدود مطلقًا، أو من جنس التعزير مطلقًا، بل   لذا فلا يقال فإذا إنَّ

 يـفصل فـي ذلك. 

السرقة  فيقال حد  مثل  الـحدود،  أحد  ارتكاب  في  نـفوذه  الـموظف  استغل  إذا   :

الأولـى،  فـي  الـحد  عليـه  وجب  قصاصًا،  توجب  جناية  الـجناية  أو  وغيـرهما،  والـقذف، 

والـقصاص أو الدية فـي الثانية، ويعاقب لستــــــــــــغــــــــــلاله نــــــفوذ الـوظيفة في ذلك، وإن كان  

فقهاء قد قال: ل يـجمع بيـن الحدود والتعزيــــــــر فــــــي آن واحد، لـكن فـي الـمسألة  بعض الـ

 .(1)تفصيل ليس هذا مـحل بسطه 

نفوذ الوظيفة، وأوجبت   إذا استغل  الـموظف  مـمن تكلم عن جناية  مع أنَّ كثيـرًا 

قصاصًا أو دية، يكون قد غفل عن قاعدة الـمتسبب والـمباشر، وهذا قد بسط فـي غيـر  

 موضعه. 

ا إذا استغل الـموظف نفوذه فـي ارتكاب معصية لـيس فـيـها حدٌ شرعي، ولـم تـكن   وأمَّ

قصاصًا،   توجب  جناية  أخذ فيـها  أو  بالتقليد  الغش  لممارسة  سلطته  استغل  لو  كما 

العامة   الملكية  انتزاع  أو  مسؤوليته  تحت  الواقعة  العقود  توزيع  في  المحاباة  أو  الرشوة 

 . للأراض ي التابعة للدولة

اتفق العلماء على أن التعزير  فإنَّ عقوبته هنا من باب التعزير، قال ابن الـقيـم: )

ترك واجب، أو فعل محرم، فمن ترك   :ليس فيها حد وهي نوعان مشروع في كل معصية،

الديون، كقضاء  عليها،  القدرة  مع  الأم  الواجبات  والودائع،  انات:وأداء  الوكالت،  من 

 
 .259. والطرق الـحكمية: 5/235. والـشرح الـكبيـر: 7/90( انظر: الـمغني: 1)
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؛ فإنه يعاقب  والـمـظالـموأموال اليتامى، والوقوف، والأموال السلطانية، ورد الغصوب،  

 .(1) (حتى يؤديها

 فإنَّ بعضه ربـما أدى إلـى أمور كبيـرة   -ليس جنسًا واحدًا-واستغلال الـنفوذ 

ـا من جهة الـنظام وما جرى عليه العمل فـي السعودية، فإنَّ جرائـم استغلال   وأمَّ

 الـنفوذ الـوظيفـي مندرجة فـي جرائـم الـفساد. 

فإنَّ   الستغلال،  من  والـغرض  الأشـخاص،  بـحسب  تـختلف  الـحال  بطبيعة  وهي 

الستغلال إذا وقع من الـوزير أو من فـي حـكمه، فلا يساوى بيـن وبيـن غيـره من العامليـن 

.
ً

 فـي الدولة مثلا

وقد جاء فـي الـمادة الـخامسة من نظام مـحاكمة الوزراء الـصادر بالـمرسوم الـملكي  

)9/1382/ 22بتاريخ    88رقم:   ه:  أنَّ نظام آخر، هـ  أي  ينص عليه  بما  مع عدم الإخلال 

سنوات المتهم بموجب أحكام هذا النظام، إذا   10 – 3يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من 

الآتية الجرائم  إحدى  على   -جـ  :ارتكب  للحصول  الإيهام  بطريق  ولو  النفوذ  استغلال 

أو مصلحة من مصالح   ،أو مؤسسة  ،أو شركة  ،هيئةفائدة أو ميزة لنفسه أو لغيره من أية  

 (. الدولة

ا بالنسبة إلـى غيـر الـوزراء ومن فـي حـكمهم من أصحاب الـمرتبة الـممتازة، فـهم  وأمَّ

الـوظيفي  السلوك  قواعد  مدونة  من  عشرة  الثانية  الـمادة  فـي  جاء  بـما  مشمولون 

رقم:   الوزراء  مـجلس  بقرار  الـصادرة  العامة  الوظيفة  بتاريخ    555وأخلاقيات 

ه: )يـحظر عل1437/ 12/ 25 استغلال الـنفوذ(، وإذا وقع ذلك    -2ى الـموظف العام:  هــ أنَّ

م/ رقم  الـملكي  الـمرسوم  من  الثانية  الـمادة  فـي  ورد  ما  عقوبته  فإنَّ  بتاريخ    42منه 

ه: )يعاقب بالـسجن مدة ل تقل عن عشر سنوات وبغرامة ل تزيد عن  1377/ 11/ 29 هـ أنَّ

الـج  ارتكابه لأحدى  ثبت  كل موظف  ريال،  ألف  على عشريـن  معه  تواطأ  أو  الآتية،  رائـم 

وظيفته   لسلطة  العام  الـموظف  استغلال  مباشرة-ارتكابـها:  غيـر  أو  مباشرة    - بطريقة 

 
 .251( الـطرق الـحكمية: 1)
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الـمنع، أو  لتـحقيق مصلحة شخصية له أو لغـيـره، أو للإضرار بالغيـر، وذلك من خلال 

واللوائـح،   الأنظمة  أو  الـملكية،  والـمراسـيـم  الأوامر  تضمنته  ما  تطبيق  عن  المتناع 

وجهها   غيـر  على  تطبيقها  أو  الوزراء،  مـجلس  رئيس  أوامر  أو  الوزراء،  مـجلس  وقرارات 

ـر موضعها، متى كان ذلك الستغلال متعمدًا وبسوء نية، ول يـخل الـصحيح، أو فـي غي

 ذلك بالـمساءلة التأديبية للموظف العام الـمقررة نظامًا(. 

فـهي   التأديبية  الـمساءلة  جهة  من  ـا  وأمَّ التعزيرية،  بالعقوبة  يتعلق  فـيـما  هذا 

الـوظيفة، نفـوذ  استغلال  بعقوبة  متعلق  أخر  النضباط    جانب  نظام  تضمن  وقد 

م/  رقم  الـملكي  بالـمرسوم  عليه  الـمصادق  الإجراءات  1443/ 2/ 8بتاريخ    18الـوظيفي  هــ 

الـجزائية لـكفية الـتحقيق مع الـموظف العام، والعقوبة التي تناله بعد ثبوت الـمخالفة 

الإنذار الـمكتوب، أو الـحسم من الراتب بـما لً يـتجاوز عليه، وهي أحد هذه الـجزاءات:  

صافي راتب ثلاثة أشـهر، أو الـحرمان من العلاوة السنوية، أو عدم النظر في ترقيته بـما 

 لً يتجاوز سنتين، أو الـفصل من الـخدمة. 

لـنظام   وفقًا  الـموظف،  فـيـها  يعـمل  التي  الـجهة  من  تكـون  السابقة  والجزءات 

 .-الـسابق -النضباط الـوظيفي

مباشرة    -وهي هيئة الرقابة ومكافـحة الـفساد فـي الـسعودية-ويـجوز للـجهة الرقابية  

 الإجراءات الـجزائية أمام الـمحكمة الـجزائـية فـي إيقاع العقوبة التعزيرية على الـموظف.

ه يكون    -من الـمحكمة الـمختصة-وإذا أديـن الـموظف باستغلال نفوذ الوظيفة   فإنَّ

الرقابة  هيئة  نظام  الثامنة عشرة من  الـمادة  عليه  ت  نصَّ كما  الإدانة،  بـمجرد   
ً

مفصول

الفساد آنفًا  - ومـكافحة  إلـيـه  )  -الـمشار  ه:  المحكمة أنَّ من  الصادر  الحكم  على  يترتب 

 (.بجريمة فساد؛ فصله من وظيفته -أو من في حكمه-المختصة بإدانة أي موظف عام 

 
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 الـمبـحث الـثـانـي: 

 الـكاذب الكيدي أو جريـمة البلاغ

 

من   الـكاذب،  الأنظمة الـبلاغ  فـي  درجت  والـتي  الـحادثة،  الـقانونية  الـمصطلحات 

 واللوائـح فـي عصرنا الـحاضر.

 وسـيـكون الـحديث فـي هذه الـمسائل: 

 الـمسألـة الأولـى تعريف الـبلاغ الـكاذب:

بـحسب ما   الـكاذب مركب اسـمي، من اسـم وصفته، والـبلاغ صـفة مقيدة  والـبلاغ 

يـكون صـحيحًا معتـبـرًا، ومنه ما يـكون كيديًا مردودًا، وهـو الـمراد هنا  يوصف بـه فـمنه ما  

 فـي هذا الـــــمــــبـحث.

ا مـفردا الـبلاغ  ـا  يُـقال:  أمَّ )بلغ(  الثلاثـي  الفعل  فـهو مصدر   ،  
ً
وغا

ُ
بُل غُ 

ُ
يَبْل الش يءُ  بَلغَ 

 
ً
ه ،  وبَلاغا

َ
غ
َّ
 وبَل

ً
ه هُوَ إِبْلاغا

َ
غ
َ
بْل
َ
 وأ

ً
بْلِيغا

َ
 .(1)  ت

ا،ويطلق على الـوصول إلـى الـش يء،     :المكان  تقول بلغتُ   سواء كان حقيقة أو مـجازا

جَلهَُن  سجىبلَغَۡنَ  سمحفَإذَِا  ، ومنه قول الله فـي الـمطلقة إليه إذا وصلتَ 
َ
 .(2)   أ

ـا الـكاذب، فـهو اسـم فاعل، من الـفعل الـثلاثـي )كذب( يُـقال: كذب يـكذب كذبًا،   وأمَّ

ابًا 
َّ
ابًا، وكذ

َ
 .(3) وكِذ

 ويطلق على خلاف الـصدق، يقال: ك
َّ
 ه:تُ ـــذبــ، وأكه إلى الكذبِ نسبتُ أي  ا:  ـــفلانً   بتُ ذ

 ا.  وجدته كاذبً 

 
 .4/548. ولسان العرب: 396( انظر: مقاييس اللغة: 1)

 .12( سورة الطلاق آية: 2)

 .6/569. وتاج العروس: 4/548( انظر: لسان العرب: 3)
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ا ـا البلاغ الـكاذب مركبا ا، فعرفه    وأمَّ
ً
فقد اختلف الـباحثون فـي تعريفه قديـمًا وحديث

ه: ) إخبار السلطات العامة بحدوث واقعة تستوجب عقاب من صدر بعض الـباحثيـن أنَّ

 .(1) ( تدل على خلافه – بالنظر إلى الأدلة المادية   –بحقه البلاغ، ودللة الواقع  

على   ذلك  لكن جعل قصر  التعاريف،  أحسن  من  هو  بل  التعريف حسن،  وهذا 

ه يستدل بـها على الـكذب أحيانًا، لكن ل تدل بـمفردها   الأدلة الـمادية مـحل نظر، مع أنَّ

 على ذلك. 

ه
َّ
بأن الـكاذب  الـبلاغ  يعرف  أن  الـحسن  من  فإنَّ  الـحكومية  لذا  الأجهزة  )إخبار   :

البلاغ،   عليه جزاءً بـحق من صدر تستوجب    معيـنة بحدوث واقعةالعامة وما فـي حكمها،  

 (.تدل على خلافه –عـمومًا بالنظر إلى الأدلة –ودللة الواقع 

الـحكومية بالأجهزة  برعاية  ويُقصد  تقوم  التي  الـحكومية  والدوائر  الـمؤسسات   :

 العامة، مثل: الأمن، والـصحة ونـحو ذلك.  تمصالـح الناس، وتتعهد الضروريا

، فيـلحق بذلك الأجهزة العامة التي أسندت إلـيـها بعض الـخدمات،  وما فـي معناها

الـتـأميـن،  مؤسسات  ومثل  الـديون،  سداد  في  الـمتعثـريـن  تقيد  الـتي  الـمؤسسات  مثل 

 والـمصارف، ونـحو ذلك، وهي الأجهزة التي أناط الـعام صـفة الرقابة لـها، ولـو كانت جزئية.

أسـماء   تقييد   :
ً

مثلا الـخاص  القطاع  إلـى  العام  النظام  يـعهد  أن  نظامًا:  يـجوز  ه  لأنَّ

بالـبلاغ  يتعلق  بـما  الـحكومية  فـتأخذ حـكم الأجهزة  الـديون،  بالسداد وتوفية  الـمتعثـريـن 

 .(2) الـكاذب 

بـها فـي كتب القانون، وترد فـي الأنظمة واللوائـح   لـها ألفاظ تعرف  وهذه الـمسألـة 

الـمفتعلة(   )الـجريـمة  و  الـكيدي(،  )الـبلاغ  و  الكاذب(،  )الـبلاغ  مـنها:  ألـفاظ،  بعد  الـمبينة 

 . (3) وسائر ذلك  

 

 
 .46( الـبلاغ الـكاذب فـي الشرع والنظام: 1)

 .240( انظر: أصول الإدارة والتنظيم: 2)

 .11انظر: جريـمة البلاغ الكاذب والتعويض عنها: (3)
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 الـمسألـة الثانية صور الـبلاغ الـكاذب:

 للبلاغ الـكاذب صورٌ متعددة: 

وهي أن يتقدم الـمدعي بصحيفة دعـوى بقصد إضرار    الـدعوى الـكيدية،:  أحـدها

 .(1) الـمدعى عليـها، دون سند شرعي أو نظامي 

الـكاذب   الـبلاغ  صور  أشـهر  هي  الـكيدية  الدعوى  (2) والـدعوى  تكون  وفـيـها   ،

( تيمية:  ابن  بالـمدعى عليها، قال  الطعن والإضرار  فـي  وإذا ظهر كذب  القضائية وسيلة 

ويلزمه ما غرمه  ،  ذبه وأذاه للمدعى عليهــكــــزر لــبه المدعى عليه ع  يـؤذي المدعي في دعواه بما  

 لتسببه في غرمه بغير حق
ً
 .(3) ( بسببه ظلما

يـتحقق   فـيـها وصفـان، أحـدهما: قصد الإضرار؛ وهذا  الـكيدية ما توفر  والـدعوى 

بالقرائـن الدالة عليه، مثل وجود الـعداوة أو الـمصلحة للـمدعي في رفع الـدعوى، والـثـانية: 

ـها قـــريــــــنـــــــــة للاستدلل على تـحقق    انعدام السند الـشرعي أو الـنظامي فـي الـدعوى، وهي كأنَّ

 الـوصف الأول فـي وجود الـكيد فـي الـدعــوى. 

ا الـعامة،  ثانيا النيابة  مثل:  العامة،  الرقابية  الـجهات  أو  الأمنيـة،  الـجهات  إبلاغ   :

بالـمبلغ   والإضرار  العتداء  بقصد  كاذبة؛  ببلاغات  الفساد،  ومكافحـة  الرقابة  وهيئات 

 عليه.

 حكم البلاغ الـكاذب:الثالثة: الـمسألـة 

ا حرمته الشريعة فـي الأصول   مـمَّ بالـمبلغ عليه هو  الـكاذب بقصد الإضرار  الـبلاغ 

 الكليات والـجزئيات، ويستدل على ذلك بالأدلة الآتية:والـفروع، فـي 

 
 .  46( انظر: الـبلاغ الـكاذب فـي الشرع والنظام: 1)

 . 43وشرح نظام الـمرافعات أمام الديوان:  .44( انظر: الجتهاد القضائي: 2)

 .  7/256. وكشاف القناع: 7/139( مـجموع الفتاوى: 3)
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الأول:   بعض  الـدليل  أنَّ  روي  كـما  عنه،  ـهي 
ُ
ن الذي  الـترويع  قبيل  من  ذلك  أنَّ 

بيِّ    الـصحابة
النَّ إلى حبلٍ معه   - j- كانوا يسيرون مع  فنام رجلٌ منهم فانطلق بعضُهم 

م
َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
 .(1) ( ل يحِلُّ لمسلمٍ أن يُروِّعَ مسلمًا: ) فأخذه ففزعِ فقال رسولُ اِلله صل

ه إذا كان هذا فـي الـحبل الـيـسير الذي ل يـفتقد غالبًا، فـكيف    وجه الًستدلًل: أنَّ

بالدعاوى القضائية الـتي يتكلف لـها الشخص تكلفًا عظيمًا، وتدفع فـيـها الأموال الـكثيـرة،  

 .(2) فـهي أولـى فـي الدخول بذلك نـظرًا وخـبـرًا 

من أعان على  قال: )   - j-أنَّ الـنـبي    -   -عن ابن عـمر  الـدليل الـثـانـي:  

 .(3) ( خصومة بظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع

وجه الستدلل: أنَّ من أعان غـيـره على خصـومة وهو ظالـم فـهو فـي سخط الله،  

 .(4) فـكيف بالـظالـم نفسه الذي حصل منه الـظلـم مباشرة 

أنَّ الـشريعة قد دلت على وجوب رفع الـضرر عن الـمضرور، وأنَّ  الـدليل الثـالث:  

 إذا وقـع.  (5) )الـضرر يـزال( 

ه يتضرر بسبب   والـبلاغ الـكاذب من الـضرر الـذي يقع علـى الـمبلغ عليه، أل تـرى أنَّ

ذلك، فـي عرضه، وديانته، ومن هذا الـباب ما ذكره الـفقهاء من جواز الـمصالـحة مع إنـكار  

 
نه  4/98. والطـبـرانـي فـي الـمعـجم الأوسط: 3/245( أخرجه الـمنذري فـي الترغيب والترهيب: 1) . وحسَّ

قال الـهيتمي الـمكي: )إسناده صـحيح(. الزواجر  . و 3/407ابن حجر العسقلانـي. انظر: هداية الرواة: 

 . وفـي سنده مقال لـكن أصول الـشريعة تدل على هذا الـمـعـنى. 203عن اقتراف الـكبائر: 

 .30والدعوى الـكيدية فـي الشرع والنظام:  .251( انظر: الـطرق الـحكمية: 2)

. وقال: )صـحيـح  4/104. والـحاكم فـي الـمستدرك: 2/144، 2495( أخرجه ابن ماجه فـي السنن:  3)

. وابن مـفلح. انظر: الآداب الـشرعية:  109الإسناد، ولـم يخرجاه(. وصـححه الـذهبي. انظر: الـكبائر: 

2/39. 

 . 28. وجريـمة الـبلاغ الـكاذب: 2/39( انظر: الآداب الـشرعية: 4)

. والأشباه  2/20. وغـمز عيـون الـبصائر: 454( انظر فـي تقرير هذه القاعدة: الـمنثور فـي الـقواعد: 5)

 .245والنظائر للسيوطي: 
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الأطراف   برضا  ذلك  كان  إذا  به،  الـمدعى  بعض  (1) الـحق  لأنَّ  الـمقصد؛  لـهذا  تقريرًا  ؛ 

 الـنفوس تـكره الـمثول أمام الـقضاء فـجاز ذلك من هذا الـوجه.

وإذا كان هذا فـي الأمر الـذي يـحتمله الـصواب والـخطأ، فـكيف بالأمر الـكاذب الذي  

ل يـقصد منه إل الأذية والعتداء بالـشكوى، واستغلال الـقضاء الـذي يقصد بـه الـفصل 

 
ً

بيـن الـمتخـاصـميـن، والـحكم بيـن الـمتنازعيـن، فـيـكون بذلك وسيلة لإيقاع الـضرر بدل

: أنَّ )من قصد الـش يء بـضد ما شرع لأجله وهذه الـقاعدة الـعامة فـي الشريعةه،  من رفع

، ومن هذا الـباب ما يذكره الـفقهاء: أنَّ الـقاض ي إذا طلب  (2) صارت عـقوبته أشد من غيـره(  

ه فـي حكمه يـبيـن الـحكم الـشرعي ويـفصل  الرشوة أو قـبـها صارت عقوبته مضاعفة، لأنَّ

بيـن المتخاصمين، فإذا كان قضاءه سببًا فـي تفضيل جانب أحد الـمدعيـن دون مرجح،  

 .(3) كان هذا قصدًا لـضد ما شرع الـقضاء لأجله 

لذا ل يـبعد أن تكون عقوبة الـمبلغ فـي البلاغ الكاذب هي العقوبة الـتي كان يسعى 

تعالـى:   أنَّ قول الله  ترى  أل  البلاغ،  فـي  توُاْ  يرَۡمُونَ  سمحوَٱل ذِينَ  لإيقاعهـا 
ۡ
يأَ لمَۡ  ثُم   ٱلمُۡحۡصَنََّٰتِ 

رۡبعََةِ شُهَدَاءَٓ فَٱجۡلدُِوهُمۡ ثمَََّٰنيِنَ جَلدَۡةٗ سجى
َ
، فكانت العقوبة من جنس عقوبة الـزانـي وهي (4)    بأِ

ا فـي التعزير والعقوبات   جلده ثـمانيـن جلدة، وهذا فـيـما يوجب حدًا أو قصاصًا ظاهر، أمَّ

 غيـر الـمقدرة فقد يـخفى على كثيـر من الناس، ويتبين ذلك بالـمسألة الثالثة. 

 عـقوبة الـبلاغ الـكاذب: الرابعة:الـمسألـة 

عقوبة   فـي  الـكلام  جنس  من  فيـها  والـكلام  الـمبـحث  هذا  ثـمرة  هـي  الـمسـألة  هذه 

 : استغلال نفوذ الـوظيفة، والعـقوبة تلـتمس فـي موضعيـن

 
. والـمبدع شرح الـمقنع:  256/ 5. والشرح الـكبيـر لبن أبي عمر: 5/50( انـظر: بدائع الـصنائع: 1)

5/458 . 

 .6/60( انـظر: مـنهاج السنة النبوية: 2)

 . 88، والـمقاصد الشرعية: 2/140( انـظر فـي تقرير هذا الـمقصد: الـموافقات: 3)

 .4( سورة النور آية 4)
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: فـي بيان أصـلها، وهل من باب الـحدود الـتي حدها الله، أو من باب جنس أحدهـما

 : فـي بيان الـعقوبة الـنظامية. والـثـانـيالتعزيـر، 

ـا الـعقوبة فـي الـبلاغ الـكاذب فـهي من جنس التعزير، وإذا ظهر  قال الـبـهوتـي: )   أمَّ

ر لكذبه وأذاه للمدعى عليه، ويلزمه   كذب المدعي في دعواه؛ بما يؤذي به المدعى عليه عُزِّ

، لتسببه في غرمه بغير حق
ً
 .(1) ( ما غرمه بسببه ظلما

،    وكان من الأصـول الــفقهية الـمقررة:
ً

أنَّ من قام بشكية بغـيـر حق أو ادعى باطلا

 .(2)فيـنبغي أن يـؤدب 

 ويـترتب على الـبلاغ الـكاذب إذا كان بقصد الإضرار، ثلاثة أمور:

ا مـجردًا. 
ً
 أحدها: عدم سـماع الـبلاغ سواءً كان دعوى قضائية أو بلاغ

 وتعزيره. ثانيًا: تأديب الـمبلغ 

ا: تغريـم صاحب الـشكاية والـبلاغ ما وقع بسببه من خسارة، قال أبو العباس  
ً
ثالث

 بسبب كذب عليه عند ولي الأمر، فله تضمين الكاذب عليه بما  ابن تيمية: ) 
ً
من غرم مال

ف(3) (  غرمه  ظهر  ،  الـدعوى   الـكذب إذا  أذية  فـي  القصد  ر   وكان  عُزِّ عليه   الـمدعي   المدعى 

 .(4)  لكذبه وأذاه للمدعى عليه

ـا من الـجهة الـنظامية، فتقدم أنَّ الـدعوى الـكيدية إحدى صور الـبلاغ الـكاذب   وأمَّ

 من جـهة الـمـعـنى والـحكم.

بالـمرسوم   الـصادر  الشرعية  الـمرافعات  نظام  من  الثالثة  الـمادة  فـي  جاء  وقد 

أو  1/1435/ 22بتاريخ:    1الـملكي رقم: م/  الـدعوى صورية  أنَّ  للـمحكمة  ه )إذا ظهر  أنَّ هــ 

 كيدية، وجب عليـها رفضها، ولـها الـحكـم على من يثبت عليه ذلك بـتـعـزيـر(. 

 
 بتصرف. .7/70( كشاف الـقناع: 1)

 .5/458. والـمبدع شرح الـمقنع: 5/256. والشرح الـكبيـر: 5/50( انـظر: بدائع الـصنائع: 2)

 .203والختيارات الـفقهية: . 2/98الـفتاوى الـكبرى: ( 3)

 .7/70( كشاف الـقناع: 4)
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فـي   تواطؤهما  ثبت  إذا  والـخبيـر  الـشاهد  الكيدية  الـدعوى  فـي  التعزير  ويـشـمل 

الـمادة   فـي  ذلك  تقرر  كـما  الـمرافعات    4/ 3الـدعوى،  لنظام  التنفيذية  اللائحة  من 

أو  الـصورية  الـدعوى  فـي  تواطؤه  ثبت  من  كل  تعزير  )للدائرة  ه:  أنَّ الصادرة  الشرعية 

 الـكيدية ونـحوهـما(. 

ا لـحقه بسبب   كـما يـجوز للـمضرور التقدم بطلب التعويض الـمادي والـمعنوي عـمَّ

الـمادة   فـي  جاء  كـما  الـكيدية،  الـمرافعات    5/ 3الـدعوى  لنظام  التنفيذية  اللائحة  من 

ا لـحقه من ضرر بطلب   )للـمتضرر من الـدعوى الـمطالبة بالتعويض عـمَّ ه:  أنَّ الشرعية، 

 ء نظر الـدعوى، أو بـدعوى مستقلة(. يقدمه للدائرة أثنا 

 

 

 
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 الـخاتـمة

 وفيـها أبرز النتائج والتوصيات:

ا:   نـظاما بالـوظيفة  الـمقصود   :
ا

الأجهزة  ) أولً أحد  لدى  أو  الدولة،  لدى  يعمل  من 

سواء كان يعمل بصورة    -بأي صفة كانت-ذات الشخصية المعنوية العامة بوظيفة مدنية  

 (. دائمة أو مؤقتة

ا:   الصطلاح  ثانيا فـي  مـنها  دللـتها  فـي  أوسع  الـنظامي  الصطلاح  فـي  الـوظائف  أنَّ 

 الـفقهي. 

نفـوذ:   باستغلال  الـمقصود  ا: 
ا
بالـموظف  استعـمالثالث الـمناطة  ،  الختصاصات 

 .لرتكاب أعمال مخالفة لمقاصد الشريعة الإسلامية ومقرراتها العامة

ا من أشهر صوره استغلال نـفوذ الـوظيفة: بالرشوة، ويقصد بـها نوعان،    :رابعا

: أن يدفع شيئًا لـيكف ظلم الـظالـم أو الـحاكم، أو يـجلب بذلك منفعة أحـدهـما  أحدهـما:

قال الـحسـن الـبصـري: )ل    رشوة، ومصانعة،ل يـتوصل بـها إل بـمثل ذلك، ويـسـمى هذا:  

أن يدفع شيئًا لإبطال حق أو لإحقاق باطل، والـنـوع الـثـانـي:  بأس أن يصانع عن نفسه(،  

 وهذا هو الإطلاق الـغالب للرشوة، وهـو الـمراد بـهذا الـبحث.

ا:   السرقة  خامسا حد  مثل  الـحدود،  أحد  ارتكاب  في  نـفوذه  الـموظف  استغل  إذا 

الأولـى،  فـي  الـحد  عليـه  وجب  قصاصًا،  توجب  جناية  جناية  أو  وغيـرهما،  والـقذف، 

 والـقصاص أو الدية فـي الثانية، ويعاقب لستــــــــــــغــــــــــلاله نــــــفوذ الـوظيفة في ذلك.  

ا إذا استغل الـموظف نفوذه فـي ارتكاب معصية لـيس فـيـها حدٌ شرعي، ولـم تـكن   وأمَّ

قصاصًا،   توجب  جناية  أخذ فيـها  أو  بالتقليد  الغش  لممارسة  سلطته  استغل  لو  كما 

العامة   الملكية  انتزاع  أو  مسؤوليته  تحت  الواقعة  العقود  توزيع  في  المحاباة  أو  الرشوة 

ه يعاقب عقوبة تردعه. للأراض ي التابعة للدولة  ، فإنَّ

ا  : الـبلاغ الـكاذب مركب اسـمي من اسـم وصفته الـمقيدة.سادسا
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ا ه: )إخبار الأجهزة الـحكومية العامة وما فـي حكمها، سابعا : يعرف الـبلاغ الـكاذب أنَّ

بالنظر    –البلاغ، ودللة الواقع    جزاءً بـحق من صدر عليهتستوجب    معيـنة  بحدوث واقعة

 (.تدل على خلافه –عـمومًا  إلى الأدلة

الـمدعي   يقصد  بأن  الـكيدية،  الـدعوى  الـكاذب  الـبلاغ  صور  أشهر  من  ثامنًا: 

انعدام  مع  الـدعوى،  رفع  في  الـمصلحة  أو  الـعداوة  وجود  بـمثل  ذلك  ويتبيـن  بالـدعوى؛ 

تـحقق   على  للاستدلل  قـــريــــــنـــــــــة  ـها  كأنَّ وهي  الـدعوى،  فـي  الـنظامي  أو  الـشرعي  السند 

 ول فـي وجود الـكيد فـي الـدعــوى. الـوصف الأ 

ا  : يـترتب على الـبلاغ الـكاذب إذا كان بقصد الإضرار، ثلاثة أمور: تاسعا

ا مـجردًا. 
ً
 أحدها: عدم سـماع الـبلاغ سواءً كان دعوى قضائية أو بلاغ

 ثانيًا: تأديب الـمبلغ وتعزيره. 

ا: تغريـم صاحب الـشكاية والـبلاغ ما وقع بسببه من خسارة على من بلغ عليه. 
ً
 ثالث

ا التوصيات:   وأمَّ

هذ   لأنَّ  الـمادة؛  تدريس  خطة  من  الـمبحث  من  الـثـانـي  الــمبحث  بـحذف  فأوص ي 

الـموضوع فـي القضاء والـدعاوى ألصق منه فـي الـعقوبات، كما ظهر ذلك فـي الـمبحث  

 نفسه. 

الـخطط الدراسية باللتزام بالألفـاظ الـتي ذكرها الـفقهاء، وأوص ي القائـميـن بوضع 

ا يقع فـي الـمصطلحات الـقانونية من ركاكة ظاهرة؛ لأنَّ عامتـها    عـمَّ
ً

ـها إلـى الغرب، فضلا لأنَّ

 منتحل من لغـة الـعـجم.

 

 
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 الـمراجع والـمصادر:

إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد، تحقيق: محمد   •

تب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
ُ
 م.1990-ه1411عبد السلام إبراهيم، دار الـك

إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم؛ ليحيى بن مُحمد بن هبيرة، تحقيق: زكريا عبيدات،   •

تب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
ُ
 م.1996-ه1417دار الـك

الـموطأ؛ لأبي عمر يُوسف بن عبد الله بن عبد البر، تحقيق الدكتور الستذكار شرح   •

العربية   والدراسات  البحوُث  مركز  مع  بالتعاون  التركي  المحسن  عبد  بن  الله  عبد 

 م.2006-ه1426والإسلامية بهجر، القاهرة، الطبعة الأولى، 

تب   •
ُ
الـك دار  البر،  عبد  بن  عبد الله  بن  يُوسف  عمر  لأبي  الـموطأ؛  شرح  الستذكار 

 العلمية، بيروت، الطبعة الأولى.

بيروت،   • العلمية،  الكتب  دار  بكر،  أبي  بن  لمحمد  العباد؛  خير  هدي  في  المعاد  زاد 

 م.1993-ه1413الطبعة الأولى، 

بكي، تحقيق: عادل أحمد،  • الأشباه والنظائر؛ لعبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الـسُّ

تب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
ُ
 م. 1991هـ، 1411وعلي معوض، دار الـك

جيم، دار الـكتاب العربي، بيروت.  •
ُ
 الأشباه والنظائر؛ لزين الدين بن ن

الـخطاب   • لأبي  حنبل،  بن  أحمد  الإمام  مذهب  على  الكبار  الـمسائل  في  النتصار 

محفوظ بن أحمد بن حسن، تحقيق: الدكتور عبد العزيز بن سليمان بن إبراهيم، 

 م.2013-ه1433مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الثانية، 

صول الجتهادية التي يُبنى مذهب الـمالكية؛ رسالة علمية؛ لـحاتم باي، مجلة الوعي   •
ُ
الأ

 . 2018-ه1438الإسلامي، الكويت، الطبعة الأولى، 

الـمُنذر،   • بن  إبراهيم  بن  محمد  بكر  لأبي  والختلاف؛  والإجماع  السنن  في  الأوسط 

حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، دار طيبة، الرياض، الطبعة الأولى، تحقيق: أبي  

 م.1985-ه1405
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 ه 1425الأم، لـمحمد بن إدريس، دار الـكتب العلمية، الطبعة الثالثة،  •

الكتاب   • دار  الحنبلي،  بكر  أبي  بن  لمحمد  الشرعية؛  السياسة  في  الحكمية  الطرق 

 العربـي، بيروت.

تفسير ابن كثير؛ لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، تحقيق: سامي السلامة،   •

 المكتبة العصرية، بيروت. 

الطبعة  • بيروت،  العربي،  الكتاب  دار  الطبري،  جرير  بن  لـمُحمد  جرير؛  ابن  تفسير 

 م. 2014-ه1434الأولى، 

 حجية القرائن في الشريعة الإسلامية، لعدنان العزايزة، دار عـمار، بيـروت.  •

قاسم   • بن  الرحمن  عبد  جمع:  تيمية،  بن  الحليم  عبد  بن  لأحمد  الفتاوى؛  مجموع 

- ه1416بمساعدة من ابنه: محمد، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،  

 م. 1995

ابن تيمية، جمع وترتيب: محمد بن   • الفتاوى لشيخ الإسلام  المستدرك على مجموع 

 م. 1998-ه1418عبد الرحمن بن قاسم، الطبعة الأولى، 

 الـفتاوى الـمصرية، لبن تيمية، دار الكتاب العربي، بيروت. •

الخطيب  • أحمد  بن  لـمُحمد  المحتاج؛  ألفاظ  معاني  معرفة  إلى  المحتاج  مغني 

 م. 1999-ه1419البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

مصنف عبد الرزاق؛ لعبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق: حبيب الله الأعظمي،  •

 م.1983-ه1403المجلس العلمي، الهند، الطبعة الثانية، 

الـمدخل إلـى البصمة الوراثية وعلاقتها بالأنساب، لعمار بن محمود الـنعيـمي، مكتبة   •

 م 2019 -ه144شمس الأندلس، الطبعة الأولى، 

 ه ـ1436الـمستصفى، لأبي حامد الغزالي، دار الرسالة، الطبعة الثانية،  •

نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار، لـمحمد بن علي الشوكاني، دار الكتب العلمية،   •

 بيروت.
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 القرارات الإدارية؛ لسـليـمان الطماوي، دار الـفكر الـمعاصر، القاهرة.  •

دراسة مقارنة، د. حسين عبد الله آل مفتاح    ،التأديب العسكري في النظام السعودي  •

القحطاني، دكتوراه بقسم السياسة الشرعية، المعهد العالي للقضاء، جامعة الإمام  

 .م2011هـ/ 1432محمد بن سعود الإسلامية، عام: 

تعريف وأمثلة من مجتمعات الخليج وشبه الجزيرة، مجلة    – جرائم استغلال النفوذ   •

عام   محرم   / أكتوبر  شهر  العربية،  والجزيرة  الخليج  جريمة    .م  1985دراسات 

دراسة مقارنة، نصر جورج، رسالة ماجستير بالجامعة الأردنية    –استغلال النفوذ  

 .م 2000عام: 

جريمة استغلال النفوذ في القانون الجنائي، إعداد: خوجه فارس، ماجستير بكلية   •

 .الحقوق والعلوم السياسية

دراسة مقارنة، لحبيب بن مجري القحطاني، بحث تكميلي    –جريمة البلاغ الكاذب   •

،  م  2001لنيل درجة الماجستير في السياسة الشرعية، المعهد العالي للقضاء، عام:  

 هــ1421الـموافق 

 .جريمة البلاغ الكاذب والتعويض عنها، لعلي بن عوض حسن، دار محمود للنشر •

الطبعة   • الـحضارة،  دار  الخليفي،  لإبراهيم  الديوان،  أمام  الـمرافعات  نظام  شرح 

 الأولى.

الطبعة   • الـوفاء،  مكتبة  عبيد،  لرؤوف  الـعـملية،  جوانبـها  فـي  الـكاذب  الـبلاغ  دعـوى 

 هــ1433 –م 2012الأولـى، الطبعة الأولى، 

 
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